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جامعة ميدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


فتبرالتري. كراسة وصيائة وإنقاء فز اإبحت: النوازز باإغرج الإسلاموى 
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الوثائق العرفي والرسوم العدليت 
مصدرلتاريخ البادي المغريي 
ذ. محمد اللحية 
كليهة الآداب والعلوم اإنسانية سایس- فاس 
معدمهة: 


یرتبط موضوع مساهمتی ٤‏ هده الندوة المخصصة َء «النوازل والبحث العلمى» 
بعدى اهميه الوثائق العرفية والرسوم العدلية المحلية في كتابة تاريخ البوادى المغرىية. 
طبعاء فقد سبق لدراسات رائدة أن استغلت مثل هذه الوثائق في مقاريتها للتاررخ 
الكبير الغربي . ودراسة أحمد التوفيق لقبائل إينولتان ثم دراسة العربي مزين لمنطقة 
تافیلالت > فابرزت اھمیتہا کمصادر جدیدة ضروربة لسد الفراغ الذي يعتري عادة أدب 
الحوليات. المعتمدة أساسا على الحدث السياسي والعسكري. 
بيد أن ما نود التأكيد عليه هناء هو أن الرجوع إلى هذا الصنف من الوثائق. 
يكتسي أهمية أكبر بالنسبة للمجتمعات القروية النائية أو المنزوىةء القى تسببت قلة 
احتكاكها . بالسلطة المركزية في إدخال الكتابات التاريخية لها فى طى المنسى الهامئىء 
بخیت يصبح العثور خا وثائقہا المحلية المعار وحده عن وجودهاء الكاشف عن إعضص 
ملامج حياتا اليومية في مرحلة معينة من تاريخها. 
اخترت کنموذج لہذه التجمعات الہامشيةء قبائل مرنلسه القابعة وراء جبالہا 
بأعالي ورغة» الشبه غائبة في المصادر المغربية» بسبب ذلك من دون شك؛ لكنها 
الحريصة بالمقابلء على توثيق جل معاملاتأ الحيوبة بحيث تمكنت من جمع ما يقارب 
الألف وثيقة محلية تتنوع مواضيعها بين رسوم الصداق والملكية الزراعية والرهن 
والسلف والدية وغيرها. ولأن المقام لا يسمح بفحصہا كلهاء فسأكتفي بتقديم اثنين 
منهاء هي بمثابة عينات لما يمكن أن تقدمه بعض أصنافها من معطيات دقيقة أو تثيره 
من تساؤلات حول الواقع المجتمعي والمعيثي على مستوى هذه البيئة الجبلية. 


e Berque (J), Srrucrures sociales du Haut Atlas, Paris, 1954‏ 
التوفيق (أحمد) المجتمع المغربي ف القرن التاسع عشر (أينولتان 1912-1850( ٤‏ مطبعة النجاح الجديدةء الدار 
البيضاء. الطبعة الثانية 1983 


3 : ْ ٩ م و2‎ : 
-Mezzene (Larbi), Le Tafilate, contrubution ã [Histoire du Maroc aux XVII er XVIII siêçles, imprimerie Najah 
Eljadida, Casa Blanca,1987 
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الوثائق العرفية والرسوم العدليةء مصدر لتاریخ البادية المغربية 


1 ۰ ا - ت‎ 8 E 
¢ تحص الوثيقتين المقدمتين»مستقر«دوار توئنس»» المحدود صمن فخدة بی يجي‎ 


والمتكون إثنيا من مجموعتين بشربتين: ساكنة «دوار القرىة» التي تدعي الانتساب لجد 
أعلى هو بروحوء وساكنة «أولاد فريخ». الملتفة حول ضريج أحد صلحاء المرحلة 
المرىنيةء المعروف بسيدي المريد“. 
ا- مضمون الوثيقتين 
1- الوثيقة الأول: هي عبارة عن تقييد جد مقتضب. يشهد فيه «أولاد بورحو» 
وإخوانہم «أولاد قریخ» على انفسہم بتحديد مقادير العقوبات المالية المتفق علما بينہما 
يجري بینهم» دون 2 يحمل التقييد أي اسم من أمنماء أعيان الجماعتين الواضعة 
لأيتودهء ول2 ذکر لتاریخ وضعهة. مما يېم مته أتتا زاء مسوده لعقد ' ل«احق. کما آنا 
نقترض بالنسبة لتاريخ كتابة الوثيقة. أن يكون ذلك مرتبطا بفترات الشغور السيامي 
«السية» الى شهدا المنطقة» بناء على أن مثل هذه القضايا كان مما يقصل فما 
شيوخ المخزن خلال مراحل التمكن . 
يەرزسياق ألتقييد المذكور خمس حالات متفاوته للغرامات المفروضة على 
الجانيء رتیتاها تیعا لدرجه خطورۃہا کہا يوصح: 
- الغرامة بعشرين مثقالا: تكون لما يقع الضرب ب «السبولة»» وهي سكين طويلة 
ر و ۹ . TE‏ و 
قرىبه من السيف . ونفہم من سياق النص أن هده العقوبهة تخص ةط الضرب غير 
د اة ات مثقال» تؤدى فى حالتين: الاولى» عند الضرب المفضي إلى 
الجروح؛ سواء کاتت الوسيلة حجارة او سيفا أو بندقيه (المدفع). كما يؤدی نفس 
۳ 
- تتكون مرنيسة من فخذتين رئيستين هما فخذتي قاصيوه وبي يج أنظر للباحث حول هذه النقطة: مادة "بتي ونجن 
ضمن معلمة المغرب. مطابع مسلا مجلد 5. 1992 ص. 5, وكذلك "المقاومة وجيش التحرير بمرنيسة من خلال 
وثائق الاستعلامات الفرنسية (1952-1956) ". ضمن تدوة المقاومة والحركة الوطنية بجهة تازة- الحسيمة- تاونا ت 
منشورات عکاظ. 2001. ص.160 
فاس إلى تازة ومنها إلى أعالي ورغة فاستقراأول بتامشاشت والثاني بدوار تونس. وقد عاشا بحسب التقييد اإلى حدود 
العقد الثالث من القرن الثامن للهجرة 
هذا ما تؤكده مجموعة من الوثاق المحلية ما وثيقة أمدني بها وبغيرها مشكورا. السيد أحمد الحيطي أصيل مدشر 
باب الحيط. والبتاء حرفة. ففي هذه الوثيقة يشہد العدلان بتارىخ أوائل جمادي الثانبة 1284م . بتطبيقق شيخ قبيلهة 
“- يراد بهذا المصطلح على مستوى المنطقة شفرة طويئة أقصر قليلا من السيف( طولہا 50 سم تقريبا) لها مقبض خشبي 
ورأس حاد. في غير «السبولة »التي يشير معجم دوزي إلى أنها الخنجرالمعقوف ذو الشفرتين. أنظر: 
DOZY(R), Supplément aux d ictionnaires Arabes, Liban, Beyrouth, 1981,7 1 ,p.631‏ 
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ذ. محمد اللحية 


المقدار كل من أخذته العزة بمناصرة الآخرء أو « إذا تنفس أحد منهم على أخيه" ». كما 
في سياق النص. 

الوثئيقة « إذا هجم أحد على ألآخر معاينة» أي» إذا وقع الهجوم على مرأى من الشهود. 
والمرجحء أن سياق الكلام هنا أيضا غير تام لأته بالنظر إلى أننا إزاء أقصى العقوباتء 
وکون هذه العقوبة تذهب إلى حد بيع ممتلكات الجاني لاستيفاء مقدار الغرامةء فالمفترض 
أن المسألة لا تتو قف عتد مجرد إشہار الہجومء إنما وحصول جرح› > ان لم یکن قتل. 

2- الوثيقة الثانية: تتضمن نص رسم عدلي مستنسخ» وأربعة رسوم عدلية 
أخرى أصليةء کلہا مثبتة على ورقة واحدة. محررة ما بين هري دې الحجة عام 
9 و جمادي الثانية عام 0ھ / ونيو - نونبر1863م. وهي د تتمیز کسابقتهاء بلغتہا 
القريبة إلى العامية المحلية» وبخطها المتباين من حيث المداد بالجودة آما موضوعہاء 
فيرتبط بأحد قضايا المعاملات العقارية الشائعة الانتشار على مستوى الجهةء ويجهات 
مغرىيهة أخری» من دون شك: هي قضيهةه البيع بالثنياء الذي كانت تترتب عته عدة 
نزاعات قانونية مختلفة. 


ما تتسم به قضيهة البيع الواردة ي تصوص الوئيقة المقدمة»ء أا تثير إحدى 
الحالات الي أعاد فما أحد المنتمين لمدشر تونس البيع ليعض أملاكه الزراعية» المباعة 
من قبل بيع الثتيا: بجيت نسحل الرسمان الولان. الحاملان لشكل نائب قاضي القبيلة 
أحمد بن علي الحسنيء أصيل مدشر أوزاي na‏ > تفقاصيل عملية البيع الثانية” 
بإجراء اعا e‏ . فيما تتخذ الرسوم الثلائه المتبقية شكل فتاوى صخغيرة متفردةء 
حررها أحد فقهاء منطقة البرانس المجاورة للمنطقة من ناحيتها الشمالية الشرقيةء هو 
محمد بن أحمد الاوربي البرنؤسي» الذي يقضي فما ببطلان البيع الثاني . 


٠‏ لرسم ا لاو > يشهد العدلان المحرران لهء وما الحاج ا بن 


- هذا استعمال دارج بقابله البوم قولنا :« جاتو النفس على أخهه» 
- يدر ضمن فخذة قاصيوة ويقع جتوب تامشاشت وشرق ورغا وشمال طهر سوق 
- آبتوفرلدينا رسم البيع الأول 
- من مداشير فخذة قاصيوة يقع غرب واد ورغا تجاوره غربا قبيلة أولاد بوسلامة وجنوبا بتي ونجن. به ضربح مولاي 
عبد الله الشرىف. ومستقر الشرفاء أحقاده ومنهم العدل الموقع على الرسم 
- من مداشيرفخذة بني يجي يوجد بين مدشر تونس وضريج سيدي علي بن داود. يقطنه الشرفاء العلميون. وبه كانت 
تعيش عائلة القائد اليذري قبل الحماية. 


1 
2 
3 
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الوثانق العرفبة والرسوم العدلية. مصدر لتارنع البادية المفرببة سے 


ذکره انه ي س لما کان المدعو الحاج عبد الله بن محمد قرطيط بموطن جدة. في 
س عودته من الحج إلى المغرب. اتضم إلى «ركب الحجاج». الذي كان يضم بحسب 
"وثيقه حجاجا « مهم غني ومنهم محتاج» فاحتاج بدوره إلى ما يكفيه من الال لد 
نغقات المركب والمؤن وغيرها . لذلك. عمد إلى إعادة البيع في ما تبقى له بموطته من 
ا الزراعية. المباعة قبل توجپه ال الحح. بيع الثنيا: آی. أصوله المرهونة سابقا؛ 
فباع س للمسعى الحاج محمد بن أحعد بن مسعود الفول الفريخ « ثلاث سوطات' 
من أارض الصالحة للحراثة» مع ما شملته « من الأصول الثابتة من الزيتون والدكار 
وتون(ك)[..] بثمن قدره خمس ربالات صرفهم (ك) اثنين وثلاثين أوقية ووجہين»“ وقد 
il‏ عملية البيع. حسب شپاده العدلين. للإجراءات والشكليات المتبعة في مثل 
هده المناسبة. بال«إعلان بواسطة الناداأة (التبيريح /الصيا-) على المزايدة العلنية قصبد 
الرفع من ثمن القطء المذكورة. وبالمناداة خصوصا على سائر الحجاج من قبيلة البائه 
للشهادة على معرفتم بحدود الأراضي المباعة. ولمعاينتهم دفع المشتري لثمن البيه. کل 
هذا شہد عليه العدلان المذكوران ولفيف من ثمانية من الحجاج المرافقين. اس 
لبلدة البائع والمشتري. 


تذل أ4 ائه من شود اللفيف أعلاد. عادوا ٤‏ رسم أخر مستقل موه من قبل _ 
البيع (التبريح)ء دون أن يعاينوا عملية دفع المشتري للبائع ثمن الأرض المشتراة. 

اما بالنسبة لحكم الفقيه البرنوسي في النازلةء فتضمنته الرسوم الثلاثة المتبقية. 
وقد أفتی فا ببطلان البيع الثاني. انطلاقا من أريع حجج شرعية» استند فا على 
تحقه ابن عاصم » هي: 

- كون الأصول المتنازع بشأنها مما بيع قديماء فمشتريا الأول أحق. بها لاسيما أنه 

- احتمال وجود بيع الغبن قي البيع الأخيرء بالرغم مما ورد في رسم البيع من أن 
عملية البيع كانتت مسبوقة بالمناداة على الحجاج بهدف الزيادة في تسوبق البلاد 
المذ كورة. 


أتظن حول المصطظلح, الامش أسفله رقم 21 > .7 
- أنظربشأن هذه القطع. الامش أسفله رقم 23. ص.8 
- أبن عاصم (أبو بكر بن محمد الغرناطي الأندلسي)ء تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام (العاصمية). ضمن مجموء 
المتون. المطبعة الحجرية يفاس (د. تاريخ) 
30 
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ذ. محمد اللحية 


- لان البيع والتسوق قد وقعا في طريق الحج» مما يتعارض وكتب أهل الوثائق. 
التي تقضي بإجراء التسويق والطواف بعين المكان الذي يوجد به العقارالمعروض للبيع. 

- أُخيراء مما يإرر به الفقيه حكمه المذكور شهادة الحجاج الثلاثة. في الرسم 
الثاني بحضورهم فقط في عملية التسويق والمناداة بالبيع» دون معاينتهم لتسليم 
المشتري ثمن البيع. مما يعد في التحفة ممنوعا ومسقطا للشهادة. 

اا- ملاحظات واستنتاجات: 


لعل أبرز نقطةه تثيرها الوئثيقتانء هي مسالة تداخل الشرع والعرف في تنظيم 
شؤون حياة الناس بالمنطقة. لكن. ما درجات تأثير كل منهما في هذا التنظيم؟ 

أا انيه لتطبيق الشرع» فواضح أنه يأخذ حيزا كبيرا في حياة السكان؛ إذ 
بمقتضاه يكون الزواج والطلاق والميراث والمعاملاتء كما تشهد على ذلك غزارة الوثائق 
المحصل علا بلء إن تمتع المرأة هنا بحقوق شرعية» كحق الوصية والميراث التي 
يقصي العرف منها مثيلاتما في كثير من المناطق المغربية الأخرى'. لدليل على مدى تجدر 


الثقافة أإسلامية انتماء وممارسة بالمنطقة. 


واستنادا إلى وثائقناء كانت القاعدة أن يقتصر التاس في حل قضاياهم العادية 
وتوثيقها على ما يحرره العدول المحليون المنحدرة أصوليم من مداشر متعددة کمدشر 
«تونس» و«بوىرمان» و«أوزای»و«تافراوت» و«تامشایشت». فضلا عن عدول القبائل 
لمجاورة كقبيلة بني ونجن وأولاد بوسلامة. لكن. في حالة التزاعات المستعصية. التي 
کانت تنشاً في الغالب حول الملكية العقاريةء فالاحتكام إلى سلطة القاضي کان ضروراء 
وبرضى الاحلراف المتنازعة. بل» وقي حالة تعذر الوصول إلى إيجاد حل على المستوى 
المحاي. فاللجوء إلى قاض أو فقيه مفت خارج القبيلةء يعتبر أمرا عاديا جداء مثلما 


يدبن من الوثيقة موضوع التحليل. 

من ناأحية أخرى. ما يلاحظ عاى نصوص الوئيقتين أنها تتميز بأسلوبها غير 
السليم. الذي تطغى عليه الدارجة المحلية مع استعمالها تعابير ومصطلحات غرببة.» 
فضا عن ضصعف سندها التوثيقي. كما لمسناه في أحكام الفقيه البرنوسي. ولا نستبعد 
9 يکون ذلك ناتج غن حصول تراجہ ف المستوى التعليعي لطلبة التاحية انطلاقا من 
الصف الثالي للقرن التاسع عشر,. بناء على أن الرسوم المحررة قبل عصر السلطان 
المولى عبد الرحمان. تمتاز في مجملها بلغتها السليمة وأسلوبا المتين. لاسيما تلك 
٠‏ القوفينى (احمد). "الفترى المواجة للناريخ" ضمن كتاب: التاريغ وأدب النوازل. مطبعة فضالة. المحمدية. 1995. 
محص 4ا1 ونر 


3| 


Scanned by CamScanner 


الوثانق العرفية والرسوم العدلية. مصدر لتاريخ البادية المغربية ج ى 


المحررة راو مستوی «تا مشا شت» و «باب الحيط» بقبيله «أولاد بو ساامهك» ف 85 
الأحوال. لا يغبر هذا من شىء من كون قاعدة الأحكام الأساسية في القضابا المحددة؛ 
هھ الشربعهة المحمديهة. 


فماذا عن الممارسة العرفية بالناحية؟ إلى أي حد يمكن اعتبار الوثبقة المثبده. 
الق تضببط مفقادي العقونات ف القصص ہاںن مجموعي «أولاد فرں<*» و«واولاد ب 9 حو » 
من قبيل القوانين العرفية المكتوبة المعروفة في منطقة سوس ب «الألواح». وبالأطلس 
1 
الكبير وسجلماسة ب « تيعقدين» ؟ 


من المؤكد أن وثيقتنا لا تختلف عن القوانين المذكورة في اقتصارها بالنسبة 
للعقوات المفروضة فى أمور القصص. على العقويات المالية. وي جعل مقادير هذه 
اشرات عاليةء تکون ذات طابہ ردعی. لکن ماعدا الاشتراك في هاتين 
النقطتن. نحن بعيدون كل البعد عن القوانين المكتوبة في «الألواح» أو في «تيعقدين». 
لآ فی إجراءات کتابتہاء حيث يجري إعدادها بحضور أعيان القبيلة وعدولها وقضاتها. 
29 ف مضمونهاء الذى يتسع ليشمل كافة القوانين التي تمس مناحي حیاتہا بها يضمن 
حقوقبا الجماعية والفردية واستقرار الأمن وتحقيقق التكافل الاجتماعي وغيرها . لذا. 
وكما أشرنا من قبل. فالمعتقد بالنسبة لوئيقتنا أنها مجرد تقبيد ظرفي وضع خلال مرور 
القبيلة بفترة فراع سياسي. لضبط مقادير العقوبات المالية في قضية الاعتداء والجرح 
بين المجموعتين المتجاورتين. وإلا فإن الحسم في القضايا الجنحية والجنائيه بوجه 
عام كان موكولا أثناء الخضوع لسلطة المخزن لشيوخه على القبيلة» كما سلفت 
الاشارة" 
بالنتيجة» يمكن اعتبار محدودية الوثائق العرفية المتداولة محليا عند قبائل 
ندسة وورغا العليا بمثابة مؤشر على أن تدخل العرف عندها هو أقل تأثيرا مما هو 
عليه بالمناطق التي تسود با الممارسات العرفية بشكل كبير وواضح. كسوس والاأطلس 
لكر وأكثر مهما مناطق الأطلس المتوسط وزمور والريف» التي تخضع لهذه 
لممارسات «بشکل یکاد یکون خالصا». نقول هذا من دون أن نغفل بالمقابل. التأكيد 


1 ا 2 4 ا 2 ى e‏ 
أ -بنظر حول هذين القانونين : افا (عمر). "قراءة تاريخيه في الواح قبائل سوس والأحللس الصغير" ضمن: مجلة أفاق. 
9 ينا 1982 ں ص.45-39 وهامش رقم 3 
عدد ۽ لاير ۽ ص . ِ . ۰ 1 
8 حمام ( محمد). " مؤسسة العافية بواد دادس حسب وثبقة عرفية ( منتصف القرن التاسع عشر) ضمن کتاب 
التاريخ وأدب النوازل. مطبعة فضبالة. المحمدية. 1995 ص. 230 
١‏ - افا "قراءة تاريخية ..” م.س.ص. 41 
“- أنظر أعلاه . ص. 2 . هامش.6 
E 5‏ (رحمة). الدولة والسلطة والمجتمع؛ بيروت- 1.,. ص.78 
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فی کل مناحي حیاتہم الاقتصادية والاجتماعية كأفراحيم وأحزانہم وأشغالهم الزراعية 


وغيرهاء بالرغم من انتشارالواسع بها للقوانين والممارسات الشرعية» كما بينا. 

تلك إذن. دلالات استعمال الوثيقتين بالمنطقة. بيد أن قيمتهما لا تكمن فقط 
عند مستوى ما تحيلان عليه من ممارسات عرفية أو شرعية؛ إنما أيضا بما تسهمان به 
من معطيات في ملامسة بعض المظاهر الاقتصادية والاجتماعية. لاسيما الوثيقة الثانية 
التي تتضمن إشارات ذات أبعاد معبرة في هذا السياق. سنتوقف عاى ثلاثة منها تراها 
الأ کثر تعبیرا: 

الإشارة الأولى: وردت في الرسم الأول المؤرخ في منتصف ذي الحجة 98ھ 
يونيو1863م. بإشارته إلى بيع الحاج عبد الله قرطیط بتارىخه. ثلاث «سوطات » . أی 
ثلاث قطع من الأرضى الصالحة للحرث. بثمن قدره «خمس رالات صرفہم (صرغفہا) 
اثنين وثلاثين أوقية ووجهين». فالتنصيص قي الرسم على اسم الريال وسعر صرفه 
يحمل عدة دلالات. 

لإدراك ذلك. نوضح أن الربال المقصود هو الربال الفرنسي. الذي اعتبر منذ سنة 
5 غطلة .رسمية باقر شم قاعة التضية الأماسة ااأخداة من نة 966“ 
وللحد من ارتفاء قيمته وقيمة باقي العملات الأجنبية المتداولة بالمغرب على حساب 
العملات المغربية. قام المولى محمد بن عبد الرحمان بإجراء إصلاح نقذي تي ماي 
2.,. حدد فيه سعره الرسعي ب 32.5 أوقية» أي نفس السعر المنصوص عليه 
بالوثيقة › ثم أتبع ذلك ببعث رسائله لكافة العمال يلزمهم بتطبيق سعر الصرف 
المذكور“. من هنا تأتي أهمية المعطيات الواردة بالوثيقةء بتأكيدها على الالتزام بالقرار 
السلطاني حتى على مستوى هذه القبيلهة الهامشيهة. بل» إن ما یز أكثر أهمية هذا 


أ - السوطة/ السوطات هواسم الوحدة الزراعية المستعملة عند غالبية قبائل ورغة العليا ويعض قبائل صنهاجة السراير 
كبني بشير. وبغيب عنا أصل الكلمة. فقط يمكن التوضيعح بأن السوطة تطلق على الأراضي المعدة للحرث. وأنها تمتاز 


بمحدوديه مساحتہا 
أفا (عمر). مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر.م. النجاح الجديدة. الدار البيضاء 1988. ص. 221- 
222 


بوج اخقلاف بن 25د أرهة اندي دد جا صرف الال اق اجان لتقد وخ السعر الوص خالبة 
بالوثيقة وهو 32 أوقية ووجهان: فالوجه هو الموزونة. وموزونتان يقابلهما نصف أوقية. أنظر: أفاء النقود. 
ص.223و354 -355 
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الوثائق الغرفية والرسوم العدلية. مصدرلتاريخ البادية المغربية 


امعط ف الكشف عن مدى انتشار القرار» أنه من كل الرسائل الموجهة إلى العمال لم 
2 1 
یغثر الدارسون سوی عای رسالتین ما . 


فى ذات السياق. إن اعتماد القبيلة الريال المذكور في معاملاتا والتزامها بتطبيق 
مسغره؛ يعار آي نظ نا من الناحية السياسية على ارتباطها بالسلطة المركزيةء بالرغم من 
انقمائہا أنطفة مستعصية. گما أنه يعبر من الناحية الاقتصادية على أهمية التداول 
النقذي بها بالرغم من احتفاظہا في مباد !اتا على بعض مظاهر القايغة. 

شارة الثانية» تخص ظاهرة الإقبال على الحج لدى سكان القبيلة» كما 
رستشف ذلك من کثرة شہودها الموقعبن على اللفيف. وكذلك من اضطرار الحاج عبد 
الله قرطيط. إلى رهن أملاكه ني الذهاب والإياب من أجل تحقيق هذه الرغبة. بلء 
نعتقد أن حالته هي واحدة فقط من عد حالاتٹ آخرک: بدليل اشارة رسم البيع الى ت 
الركب الذى كان برفقته کان متکونا من حجاح أغنياء و«أخرىن محتاجين» منهم الحاج 
ق طيط المذ كور. فأی دافع قوي هذا. كان يحمل هؤلاء«المحتاجين» على تحدې عوائقہم 
المادية لأداء فرىضة. هي مشروطه أصلا. بعنصر ااستطاعة في جوانما المختلفة الماديه 
والجسمانية: اهو س الدافع الديتي الذي لا يشك ی وجودهء 3 لہدا التحدي ما 
دارره هن دوافع أخرى؟ هذه نقطة عالجها الباحث عبد الرحمان-الموذن من خلال 
دراسته للظاه 5 الحجيه ي مظاهرها وأبعادها الروحية والماديه الححددة. وفہا یبین 
بالنسبة لتساؤلنا بأن رغبة المغاربة ي الذهاب إلى الديار المقدسة. يحكمها قي الماضي 
كما في الحاضر. دافعين معلنين هما الدافع الديني والتجاريء لکن يحكمہا أيضا « 
دوافع أخری. أكثر خفاء. تتمثل في رغبة الحجاج في تحقيق تميز اجتماعي» باكتساب 
ا من الوجاهة. يخولهم سلطة اجتماعية. غالبا ما تكون إضافة تكريس لسلطة 
مادية سابفة ولأن كانت معطياتنا لا تسمح بإبراز المكاسب ا#جتماعية التي كان 
حجاج فبائل مرنيسة بجنوما خلال هذا التاريخ من وراء حجهم» فيكفي آن نتمعن 
کیف بکرر المحرر لرسم البيع في كل مرةء تحلية الأسماء الواردة بالرسم بعبارة « ال مكرم 


as 
د س‎ 


زفيه. ذاث المبفحة " 1 
: - مو لییرا س (أجەمىك): المخرب المجہول. اکلشاف جبالة؛ ترجغة وتقديم ک. عر الدين الخطابي. مطبعه النجاح الجديده 
الدا البيضاء؛ 2013 س 281 . 
ا ا اف ع والتا 
امود (عيد ال حمان). البوادي المغربية قبل الاستعمار . قبائل إیناون والمخزن بان القرن السادس وف 
بطلمة النجا- الجديدة. الدار الب اء 1995. ص ص.132-115 ؛ ولنفس المؤلف في ذات و | 
a e‏ د ج . ف الضة والتراكه. دار توبقال للنشره 
الحججية. درا من مضمادر الثاريخ اججنماعي المغربي فن کثاب: ف النہضه والتراكم دار توقال : 
البيضياء. 1986. ص ص.308-299 
١‏ ارج ألخير. ها 300 
34 
سے 
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الحاج فلان »» لنقول إن أقل ما يمكن أن يناله الحجاج في هذا الصدد. هو اكتسابمم 
هذه الصفة أو التسمية التي تميزهم حقا بالمجتمع. 
الإشارة الثالثة» وهي الأهم. لأنها تتعلق بمسألة البيع بالثنياء الذي هو محور 
وثيقتنا. يسمى هذا الصنف من المعاملات العقارية. في الوثائق المحلية كذلك ب « البيع 
“ بالإقالة » أو« البيع بالرهن». وبالرغم من انتشاره الواسع بجهة ورغة العلياء حسبما 
يتبین من ذات الوثائق. لم نعثر بها على ما يفيد بوجود فتاوى محلية تناقش حكمه 
الشرعيء نظير ما حصل على مستوى منطقة سوس. التى أفتى فا بعض فقهامها 
ُ بفساده وعدم جوازه. فسهي لذلك أيضا ب «البيع الفاسد» و«البيع المشروط» 
| والظاهر. أن انتشاره بمنطقتنا لم يكن يثير أي جدل فقمي. بدليل أنه في كل الوثائق 
| المتوفرة لدينا حول النزاعات المترتبة عنه» نجد الفقهاء يكتفون فا بالحكم لغائدة هذا 
الطرف أو ذاكء دون أن بهتموا بحکم جوازه أو عدمه شرعا. مما يعني أن المسألة كانت 
متجاوزة . 
في كل الأحوال» ما يعنينا أكثر من أمر هذا البيع. هو أن نبرز بعض عوامل 
انتشاره ونقف على مدى آثاره الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق. يريط الباحث 
| عمر أفا ظاهرة استفحاله. بمنطقة سوس بالآثار السلبية التي لحقت بنشاطبا 
| التجاري» عقب إنشاء السلطان سيدي محمد بن عبد الله لمرسى الصوبرة سنة 1765. 
. ونقل نشاط مرسى أكادير إلمها بشكل نهائي . بيان ذلك» أن نشاط المنطقة قبل تاريخه 
| كان يعتمد أساسا على النشاط التجاري بحكم تحكمها في تجارة القوافل من جهةء و 
| بفضل نشاط مرسی آگادیر کمرفاً للصادرات والواردات من جهة أخرى. فلما أغلق هذا 
المرسى تقلص النشاط التجاري للمنطقة» وقلت لذلك أموال سكاا؛ فكان إقبالهم 
| الملحوظ على البيع بالثنياء e‏ وسيلة للحصول على المال بالنسبة للبائع. وفرصة 
بالنسبة للمشتري لاستغلال ا . بهذأ يدعم الباحث ما لمسناه في موضوع بيع الحاج 
عبد اله قرطيط لأملاكه» من كون البيع بالثنيا يتم تحت ضغط العسر المالى أو 
| اقتصادي . بيد أن اقتصار الباحث في تفسير تنامي انتشاره بمنطقة سوس. على عامل 
اغلاق مرسی اگادیر وحده» لا يبدو مقنعا؛ وإلا کیف نفسر إجماع فقهاء المنطقة 
وعلمائہا علی عموم انتشار بلواہ مہا في کل زمان ؟ أكثر من ذلك. کیف نفسر انتشاره 


ب ت ت 
افا عص" نوازل الگرسيفي مصدرا للكتابة التاريخية" ضمن کتاب: التارخ وأدب النوازل. مطبعة فضبالة. المحمدبة 
٠ 1 1‏ ص. 217 
التاريخ وادب النوازل. ص ص.219-218 
ما يثبته الباحث نفسه في مفاله. أنظرالپامش رفم. 28 ص.ص 217-216 
eh‏ 
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٤‏ جاخ الىادىة ال ج 
الوثائق العرفية والرسوم الحعدلبةء مصدر لتارىخ یاد لمغرد 


تاطح. ورغه 
بمناطق لا صبلة ليا بمسالك تجارة القوافل ولا بالمراميء کہا هو حال متاطق ور 
العليا؟ ۰ ا 
الواقعء أنه مهما كانت أهمية العوامل الالة أو الاقتصادية التي تكره البائع 
e‏ 6 5 ی وة اتتشاره يیقی محدود 
| يع ألامة, #والعغراق» وأن الذى کان يجعل حا من اتتشاره ظاهرد ي 
ل ث کا لها ق ااتاطه 
]1 فت ات الحفاف والمجاعاتء حيبت كان السكان» 2سيما ي ى 
زمان ومكان هو توالي فارات الجقاف و“ ا 
` اق عه چ م“ وائ «مده 
من أجل مقاربة هذا الواقع أكثر. نحيل على وثيقة محليه ء د 
ا الحسط» قبيلة «أولاد بوسلامة»» تحمل توقيع العدلين محمد بن الهاشعي ا و 
رودل ا الطاهر الزاوة بتاريخ أوائل جمادي الأول 1231م/ مطلع ايريل 6 ۴ 
ا ا ا تام- مه رداية الأزمة الغذائية الكبرى التي عرفا ا مغرب من سنه 
ان و ر فاف”. نقف بالوثيقة على قائمة 
6- 1818» نتيجه غزو الجراد وتوالى فصول الجفاف . نعف باو 0 
باسم واحد وأردعين رجلا وامرأة» ينتمون زاقرياة ولبعض القبائل المجاورة ك «بني 
bk‏ و «بی بوشیلت»»› شېد العدلان المذكوران بان بذمه کل واحد محم للعمسعى 
ید الکرة بن موسى السراف الحيطي البوسلامتيء وهو شيخ القبيلة » قدرا معيتا من 
الال ردب علہم لفائدته من کمیات الحبوب والقطاني والزبيبء ومن قلل ا التي 
a 1 7 ۰ ۰‏ © ھ 2 ٤‏ ۱ اوعل 
انقضاء ستة أشہر فقط من تاريخ شرائہم لهذه للمواد. وفوق ذلك» فقد الزم بعض 
الدائنين منهم› على إيجاد ضامنین لہم یتعہدون بتسدید ما علهم من دیون و 
لآجال» فيما وجدت الغالبية الأخرى نفسها مكرهة على رهن بعض ما لها من أملاك 
۰ : ت Et NF‏ 1 
الأزمة سستمر لسنتين متتاليتين» حق لنا أن نتصور الاسواء وهو فقدان هؤلاء 
i 1 ّ‏ ًه ك ت 
لأملاكم المرهونة» واضطرارهم إلى رهن أخرى لضمان البقاء , ) 
رزلك. تبدو فترات الجفاف بأزماتها الغذائية والنفسية أكثر الظرفيات إكراها 
ن ذوى المال مترصدين لمثل هذه المناسبات فبزداد تعاملهم الربوي ولہفتهم إلى توسيع 
ذه الوثيقة ون کثبرة السيد أحمد الحيطي أصيل مدشر باب الحيط. والبئاء حرفه. 
أمدني مشكورا. هذه الوثيقة وبغيرها وهي كثبرة . O oly‏ 
r lial‏ تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب ثي القرنين الثامن عشر والتاسع عسر. مطبعة النجاح الجديد 
الدار البيضاء. 1992. صص. 103-102 


م ® ك “js‏ ۹ أ | E‏ 
له كى الثبقة عن هوته المذكورة. لكننا نعثر علا ثي كثير من وثانق أحمد الحيطي المذكور. راحع الامش رقم 
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املاكم بواسطة البيع المذكور. وطبعاء حینما یی 
ی د شوھ ن فش 
البائع لكافة آملاكه واضطراره للہجره لى وجهات أخرى. 

غل الله ر e‏ ت اخرین من نفس 0ن 


ت البيع بتوالي دورات 
الكارثية لذلك هي فقدان 
وقد كانت هذه حالة الحا 
ر ارغمتهم لازمة الغذائية الى نزلت 


عشر > على 

اه ل جهات کرت٤‏ قان سیر 2 ويذلكد ل ى بيع ما تبقى لهم من أملاك 

الإذكور سوی ملاك لآازالت تحتةضل اوا على AY‏ بمدشرهم 
إجمالاء أتاح لنا لانطلا: ۳ 

ف من هاتين | نيقتين اا ,در | “ 
الفط االخبيفة بالحيا اليومية رمن هان الو ن إثارة مجموعة من 
لباحثين اخرىن أن آكدوه. بحكم اق مثل اپ ا ا 

هذه «الوثائق 2 يقدر حق قد,ها الا | 
لا تسهم به أي إبراز التاريخ المجتمعي العميق. الز ر ا 
2 رح جنمي ٤‏ الذى کثیرا الا - : 
المصادرالمكتوة . کن رخ اعود في 
|١‏ النصوص: 
2 » 
۳ قة الأولى: الحمد لله اشہدوا لا کا أنفسهم أولاد فرىخ وإخوا 
نهم قدروا عتمم جميع القصص_النق يجري بينهم مثل الضرب 
f‏ ك) والمدافع. إذا ضرب أحد منهم وجرح فيعطي ماية (ك) مثقالء وإذا تيد 
فيعطي خمسين مثقال. > وإذا تنفس (ك)أحد منهم على أخيه فيعطي ماية (ك) 
ل» وإذا هجم أحد على اكأخر معاينة فبلاده تباع فيعطي ثلاثمائةء وإذا ضرب أحر 
بالسبولة فیعطی ي عشرىن مثٿقالا » ) 
ب- الوثيقة الثانية: 
نص الرسم الأول: « الحمد للهء نسخة من رسم الشراء بقصد الحاجة [.] 
۶“ له» فيما مضى وسلف عن تاريخه [..] حين كنا في طريق الحج بموطن يسى 
"ي رجوعنا إلى المغرب وتوغلنا (ك) هناك مع ركب الحجاج ءايبين (ك) منهم غني 
۴# محتاج» فمن ذلك الحاج عبد الله بن محمد المدعو قرطيط. من أولاد , 
: پ 
“يء خص ما ينونه من النفقة والمئان (ك) والمركب وغيره. فذهب إلى بيع أصله 


أ 
عدم وأبحاٹث حول هذه الظاهرةء أنظرعاى سبیل اللمثال: البراز . تاریخ بخ الأونئةء > م.س؛ روزنبیرجي (برنار) 
ا المحاغات والوبئةء في مغرب القرنين 16و17 ترجمه عبد الرحيم حزل» دارالامان الربا طء 2010 


زوارة م اجر م لمرحوم : دعلي ل بمزله پا يوم الأحد 19 غشت 1986. وقد أفادني أن 


اروا 


روعي 


هذه زيه قد امتفردا برعو _ ARAN hi ki‏ 
ات ÎÎ ak‏ نظام و اينفلاس» بالأطلس الكبير الغربي ي أوائل القرن 
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الوثانق العرقية والرسوم العدلية. مصدر ارت البادية المغرنية 


(ك) اني له بمدشر تونس من كان باقي له بلا بيع في الثنياء ومن هو مبيع بيع الثنيا 
يرده من اصله الخاص به والخالص له أو يته (ك) الزبادة والتسوىق بمنادات (ك) عل 
سائر الحجاء من قبيلته. فباع ثلائة سوطات من الأرض الصالحة للحراثة للحا 
محمد بن وة بن مسعود المدعو الغول القريخ : الأول منهم (ك) في أمنا السد 
والثانية اسغل الدار والثالثة في جرف قشاش. تحد الأولى مع الحاج قدور وحد الثانية 
ومغربا كذلك ...] والثالثة من الأعلى أولاد الچميلي والمشتري لجهتين وما على ذلك من 
الاصول الثابتة من الزيتون والدكار وتين (ك) والزيتون مشترك ممع ابن عمه» وشہرته 
تكفي عن التحديد بمنافع البيع ومرافقه وكافة حقوقه الداخلة في ذلك اشتراء 
صحيحا تاما قاطعا فاصلكه جائزا ناجزا. دون رط يغفسده ولا حوط (ك) يعطله ولا ثنيا 
ولا خیار. بثمن قدره خمس رالات صرفهم (ك) اثنين وثلائين أوقية ووجهين. قبض لك 
معاينه شېوده واصرفيم (ك) قي منافعه مما كان متوغلا (ك) فيه. وأبرأت ذمة المشتري 
إبراء تاما على السنة قي ذلك والمرجع بالدرك بعد الرضى والبصر (ك) والطواف. 
ومعرفة القصد کہا يجب. عرفا قدره وشهد به علهما بعد الاستقصاء والغبطة وما 
الف بزائد قي التسويق من الحجاج أرباب البلاد وغيرهم. وتعيينهم (ك) للدفع وهما 
بحال الصحة والطوع والجواز وعرفهما عينا واسما. في الخامس عشر من شير ذى 
الححة الحرام عام تسعه وسبعين ومائتين وألف: لبر الحاج السيد أحمد بن د 
الملك. من شرغاء تافراوت. وعبد رنه الحاج المسيد علي بن محمد العلام الخندى 


قفرا ص الكش وف هة ت ج فقنو وزىتهنة : 
محرد ٠‏ ري هنعو د ین الحاج ګلدوډور ورننوںه مسجد ومن الاسغل علي بن حت 


إسلاني. 
وبعده. بخط من یجب: الحمد لته أديا وأعلم بعدالة الثانيء فثبت عبد رنه 
احمد بن علي الحسني وفقه الله . ويمثل ما شہد به الشاهدان. شهد به اللفيف من 
الحجاج أعلاه الذين [منہم]: المكتى الحا امحمد بن قدور الفريخء والحاج عبد السلام 
دن عمر الفريخ. ومن المكرم الحاج عب بن مسعود بن الحاج عليء ومن الكرم الحاج 
عدور الفولء والحاج علي بن احمد القسيوي. والحاج محمد بن عبد السلامء والحاج 
محمد بن الحاج محمد أخيه (ك)ومن المكرم الحاج محمد بن عبد السلام التاونى. 
یشہدون بما يشهد به العدلان. انتهت بالموافقة والماثلة كذلك» وقي الثالث والعشرين ف 
(ك) شهر الله جمادي الأول (ك)عام سبعين ومائتين وألف. ۰ 
تنص الرسم الثاني: « الحمد لله استفسر البعض من الشهود وهم ثلاثة شود: 
من (ك) المكرم الحاج محمد بن عبد السلام والمكرم الحاج علي والمكرم الحاج امحمد 
ت الحاج محمد العلام. وهم يشهدون فيما مضى وسلف في البيع الذي وقع حوله. 
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ذ. محمد اللحية 


فإنه صيح(ك) بينهما ؛ وأما في دقع المال المشتري للبائعم(ك) فلم يحضر معهما ولا بحد 
البلاد المذكورة (ك) إشهادا صحيحا تاماء شهد به علهما وهم بحال الكامل [ك] عرف 
قدرهما. في السبع من شهر الله جمادي الآخر عام ثمانين ومائتين والف. شكل محمد بن 
محمد بن الحسني وفقه الله. 
الرسم الثالث: « الخمد لله رسم البيع أعلاه باطل لا مرىة فيه» حيث كان رب 
الأرض المذ كورة أعلاه باعها قبل هذا بمدة لقدم تارىخهء لقول صاحب التحفة: 
وقدم التاريخ ترجيج قبل < مع يد والعكس عن بعض نقل 
فبان من هذاء أن البيع الثاني وهو الرسم أعلاه كما يعلم بالوقوف عليه»ء باطل 
ل2 عمل عليه. وإنما البيع الأول هو الصحيحء لاسيما وأن الأرض بيد المشتري الأول. هذا 
حاصل المسئلة(ك) والله أعلم. وكتبه عبد ربه تعال. شكل: محمد بن أحمد الاورلي 
البرنسي وفقه الله. 
الرسم الرابع: «الحمد لله إذا ثبت بالبينة أن البلاد حوله بالبخس بالثمن الثلث 
(ك)فأعلى [أي] فأكثر. فإن البيع باطل لا عمل عليه ولا يلتفت لمن يصححه. قال ابن 
عاصم ي تحفته: 
ومن بغبن في مبیع قاما فشرطه لایجوز العاما والغبن بالثلث فما زاد وقع 
والحاصل» إن الغبن ذا وقع في البيع الثلث فأكثر فإن البيع مفسوخ لا عمل عليه 
ويأاخذ رب الثمن ثمنه من ورئة البائعء وأحرى في فسخ البيع إذا تقدم تاريخ البيع الأول 
, كما ذکرلتاء كما أشرنا له بمحوله»ء والله تعالی أعلم. وبه کتب عبد رنه تعالی وجل 
محمد بن أحمد البرنسي اوري لطف الله به. 
الرسم الخامس: « الحمد لله الرسم المستنسخ منه حوله ليس هو جار على 
القانون الشرعيء ولا تقوم به حجةء وهو والعدم سواء لمن تأمل فيهء لأن البيع وقع فى 
طريق الحج والتسويق هناك» يقول الموثق والطواف والتسويق من الحجاج وتعيينهم 
(معاینتهم)» قدا من المحال. بل التسوبق والطواف يكون على عین البلادء كما في كتب 
أهل الوثائق. فظهر أن شہادة العدلين ساقطة. وهي محض كذب ولا يعطى النسخ من 
الرسم الذي لا فائدة فيه مثل مل سوده الموثق حوله» وذلك إنما هو تضييع لأموال 
الناس وتشغب(ك)...وقول الشهود أعلاه لم نحضروا (ك) لدفع المال والثمن بمحولهء 
| مرفوع بالمعاينة. فہدا ممنوع ومسقط لشہادتہم لقول صاحب التحفة: وامتنع النقص 
٠‏ والزيادة إلا لمن برز في الشهادة. وأين المبرز في زمننا هذا؟ فبان من هذا كله أن 
| الرسم * يقضیى به» واللّه أعلم. وكتب عبد ربه تعالى وجل محمد بن أحمد البرنسى 
| وبي لطف الله به آمين. ۰ 
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